
يـة الصـحافة”.. صـدام مرتقـب بسـبب “حر
بين الحكومة المغربية والبرلمان

, مارس  | كتبه عماد عنان

حالة من الشد والجذب تشهدها الأوساط السياسية المغربية في الآونة الأخيرة بسبب حزمة القرارات
والقــوانين الــتي تنتــوي الســلطات التشريعيــة في المملكــة إقرارهــا خلال الفــترة المقبلــة، والــتي تتعلــق في
يـات وحقـوق الإنسـان، في ظـل الخطـوات الاسـتباقية للحكومـة لتطويـق المـد معظمهـا بمنظومـة الحر

الإرهابي الذي يحزم دول المنطقة من كل اتجاه.

قــانون الإرهــاب الــذي أقرتــه الحكومــة المغربيــة منــذ ســنوات لمواجهــة كــل مــا مــن شأنــه تهديــد الأمــن
القومي للمملكة ألقى بظلاله القاتمة على المشهد الحقوقي بصورة عامة، لاسيما بعد امتداد عمله إلى
يـة الصـحافة، وهـو مـا جسـدته قضيـة الصـحفي علـي أنـوزلا، والـذي اعتقلتـه السـلطات المسـاس بحر
كتـــوبر المـــاضي بتهـــم متعلقـــة بالإرهـــاب، حيـــث شنـــت العـــشرات مـــن المنظمـــات الحقوقيـــة المغربيـــة أ
ــدًا علــى هــذا القــانون، منوهــة أن هــذه القضيــة أظهــرت أن “القضــاء غــير ــا شدي والإعلاميــة هجومً

مستقل”، وهو مؤشر خطير يمس بحرية الصحافة حسب تعبير تلك المنظمات.

يــر الاتصــال، النــاطق ويــأتي مــشروع قــانون الصــحافة الجديــد الــذي تقــدم بــه مصــطفى الخلفــي وز
الرســمي باســم حكومــة محمد الســادس للبرلمــان مــؤخرًا، ليضيــف حلقــة جديــدة مــن مســلسل الجــدل
الساخن بين الصحفيين والمهتمين بالشأن الحقوقي والبرلمانيين من جانب، والحكومة من جانب آخر،
لاسيما في ظل الأجواء غير الإيجابية التي تغلف سماء حرية الإعلام في المملكة، والتي جسدها التقرير
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يـة الصـحافة لعـام  لمنظمـة “مراسـلون بلا حـدود” حيـث السـنوي الخـاص بـالمؤشر العـالمي لحر
حلّت المغرب في المركز الـ من بين  دولة، مما دفع القائمين على أمور الإعلام المغربي بصفة
عامــة والصــحافة بصــفة خاصــة إلى إعلان حالــة الطــوارئ القصــوى رفضًــا لهــذا القــانون الــذي يمثــل

انتكاسة جديدة للوراء حسبما جاء على لسان بعض البرلمانيين.

قانون الصحافة الجديد.. نقطة الخلاف

القــانون المقــدم مــن الحكومــة للبرلمــان شــابه العديــد مــن الخروقــات الــتي رآهــا البعــض كارثــة لا يمكــن
تمريرها، وتتمثل نقطة الخلاف بين المعنيين بالصحافة ومشروع قانونها، في جزئية العقوبات السالبة
للحرية في قضايا النشر والرأي، حيث أبقت الحكومات في المغرب منذ عام  على هذه العقوبة

يع القوانين التي تقدمها. في جميع مشار

الحكومة سعت في المشروع المقدم إلى تهدئة الأوضاع ومحاولة إرضاء المعنيين بالإعلام في المغرب من
يـات مـن قـانون الصـحافة إلى القـانون الجنـائي، وهـو مـا أعتـبره خلال ترحيـل العقوبـات السالبـة للحر

البعض “تحايلاً” غير مقبول.

يــات والــتي تــم ترحيلهــا ونســتعرض هنــا أهــم النقــاط الخلافيــة فيمــا يتعلــق بالعقوبــات السالبــة للحر
يــم إهانــة علــم المملكــة ورموزهــا والإســاءة إلى ثوابتهــا، ويعــاقب عليهــا للقــانون الجنــائي، أبرزهــا: تجر
ــا إلى  ألــف درهــم (مــن  إلى ــالحبس مــن ســتة أشهــر إلى ســنتين، وغرامــة مــن  ألفً ب
 دولار)، وترفـــع إلى الســـجن مـــن ســـنتين إلى خمـــس ســـنوات وبغرامـــة مـــن  ألفًـــا إلى
خمســمائة ألــف درهــم، أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين إذا ارتكبــت بواســطة الخطــب، أو الصــياح، أو
التهديــدات، المتفــوه بهــا في الأمــاكن العامــة، أو بواســطة الملصــقات المعروضــة علــى أنظــار العمــوم، أو
بواسطة البيع، أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما في ذلك الوسائل الإلكترونية

والورقية والسمعية البصرية.

كما نص على معاقبة مرتكبي جريمة التمييز والتحريض على الكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية
أو الورقية بالحبس من سنة إلى  سنوات، وبالغرامة من  إلى  درهم، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، فضلاً عن تنصيصه على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من
 ألفًــا إلى  ألــف درهــم كــل مــن ارتكــب قذفًــا أو ســبًا أو مسًــا بالحيــاة الخاصــة للملــك، أو
لشخص ولي العهد، أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، وهي العقوبات، التي تضاعف

إذا ما ارتكبت بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

برلمانيون: انتكاسة وعودة للوراء

شــنّ عــدد مــن البرلمــانيين هجومًــا عنيفًــا علــى الحكومــة بســبب مــشروع قانونهــا الجديــد، مطــالبين
بالتراجع عنه فورًا تجنبًا لنشوب أي صدامات جديدة بين النظام والشا المتطلع لمزيد من الحريات

لا لمزيد من القمع وتضييق الخناق.

كـــد أن مـــشروع القـــانون بصـــيغته الحاليـــة “تراجعـــي النـــائب عـــن التيـــار الاشـــتراكي حســـن طـــارق، أ



وارتـدادي”، خاصـة وأنـه يسـمح بملاحقـة الصـحفيين جنائيًـا، فضلاً عـن كـونه بابًـا مفتوحًـا لازدواجيـة
التكييف في بعض الحالات حسبما يرى القاضي دون نص واضح يحدد طبيعة الجرم وعقوبته.

يــد مــن التراجــع الــديمقراطي طــارق حــذر مــن أن القــانون الجديــد حــال تطــبيقه ســيقود البلاد إلى مز
والمتابعــات الانتقاميــة، وخاصــة في غيــاب القضــاة المتخصــصين، وهــو مــا جســده مــا حــدث مــع نقيــب
الصحافيين عبد الله البقالي، من متابعة وملاحقة قضائية بسبب أرائه ووجهات نظره، قائلاً: قطاع
الإعلام والصـحافة هـو أحـد الحقـول المستعصـية علـى الانتقـال الـديمقراطي، منـذ نهايـة التسـعينات،

لأن المنطق السياسي يجعل القوى المحافظة تقاوم أي نزعة ليبرالية.

عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر جريدة “العلم”، وصف مشروع
القانون الجديد بـ “الانتكاسة الكبيرة والخطيرة في تاريخ الصحافة المغربية”، مطالبًا بضرورة التراجع
ــا إذا لم تتراجــع الحكومــة فــورًا عــن مــشروع هــذا ــة إعلاميــة وسياســية ســتلحق ببلادن عنــه لأن “كارث

القانون”.

البقـالي فنـد في بيـانه الصـادر مـؤخرًا مـا أوردتـه الحكومـة بشـأن تخفيـف العقوبـات ضـد الصـحفيين في
يادتهـــا، حيـــث ضـــاعف القـــانون العقوبـــات الحبســـية، القـــانون الجديـــد، مؤكـــدًا أن العقوبـــات تـــم ز
وســيحاكم الصــحافيون ولأول مــرة بقــانون الصــحافة والقــانون الجنــائي وقــانون الإرهــاب وقــانون
المجلس الوطني للصحافة في نفس الوقت، مرجعًا ما وصلت إليه المملكة في الآونة الأخيرة من غياب
إنجاز تشريعي قانوني للصحافة والنشر إلى العقوبات المناهضة للحريات والتي كانت “الفزاّعة” التي
طالما وظفها الأمن لإرهاب الشعب المغربي في ظل سيطرة ثقافة المؤامرة على العقلية الأمنية في البلاد.

نقيــب الصــحافيين المغاربــة أختتــم حــديثه بــأن المــشروع تعتريــه إشكاليــات متعــددة، مــن بينهــا أن
المسؤولية في القانون الجنائي شخصية، عكس قانون الصحافة، الذي تكون فيه المسؤولية مفترضة،
كثر من سؤال حول من الذي سيُحبس؟ هل كاتب وأن التنصيص على العقوبات الحبسية يط أ
المقــال؟ أم مــدير النــشر؟ أم المــو؟ كمــا أن المــشروع الحــالي يلغــي التنصــيص علــى وجــود ســوء النيــة،

وضاعف العقوبة السالبة للحرية، كما استعمل عبارات غامضة و مبهمة مثل الإساءة والإهانة.

يات التضييق على الحر

ومن سهام النقد الموجهة لمشروع القانون الجديد أنه يمثل ضربة قاضية للحريات في البلاد، متجاهلاً
السياق السياسي الزمني الذي تمر به المنطقة والعالم أجمع، وهو ما أشار إليه الدكتور علي كريمي،
عضو اللجنة العلمية التي أعدت مشروع قانون الصحافة والنشر، والذي نوّه إلى أن القضايا الخاصة
بالحريات قد قدمت في صورة مشاريع من قِبل السلطة التنفيذية دون الاستعانة بآراء المعنيين وهو

ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون.

كد في ندوة نظمت بالمعهد العالي للإعلام والاتصال مؤخرًا أنه لا يمكن قراءة القانون بمعزل كريمي أ
عن الشرط السياسي الذي ولد فيه، مشيرًا أن أحداث الربيع العربي وسعت هامش الحرية ، ومن
ثم كان لا بد أن يكون هناك قانون يواكب هذا السياق الجديد، كما أن الشروط السياسية تغيرت،



وظهرت تقنيات جديدة في مجال الإعلام.

مــن جهتهــا اســتنكرت الإعلاميــة المغربيــة نجــوى سايــل العديــد مــن بنــود مــشروع القــانون، مشــيرة أن
يـة التعـبير والصـحافة، وأن المرجـع أصـبح هـو قـانون هنـاك رغبـة للعـودة إلى الـوراء بـالتضييق علـى حر

، في حين يجب أنه يتم النظر إلى الأمام والعمل على تطوير مجال الإعلام.

سايل أشارت إلى مفارقة يحيها الحقل الإعلامي المغربي تتمثل في اهتمام النقاش حو الإطار القانوني
الراغب في تطويق التطورات التي يحملها الواقع، متجاهلاً ما يجب القيام به من رصد للعوائق التي

تقف أمام قيام الإعلاميين بدورهم بحرية تامة، مع تذليل هذه العوائق.

نقابة الصحفيين: لا بد من سحب المشروع فورًا

النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تتطرق إلى مناقشة عورات القانون وكيفية معالجتها، بل طالبت
فــورًا بســحب مــشروع القــانون مــن البرلمــان، مؤكــدة أنــه لم يتــم التشــاور معهــا في شأنــه ومحــذرة مــن

“عقوبات سالبة للحرية”.

يــر لهــا بــالإسراع بســحبه مــن البرلمــان”، لاســيما وهــو لم يعــرض عليهــا، ممــا يعــد طــالبت النقابــة في تقر
خروجًــا عمــا هــو متعــارف عليــه مــن التشــاور فيمــا بين الحكومــة والمعنيين بــالإعلام حــال مناقشــة أي
قــوانين تمــس العمــل الصــحفي، داعيــة أعضــاء البرلمــان ببــذل قصــارى الجهــد للتصــدي لهــذا المــشروع
والتصـويت ضـده مهمـا كـان الأمـر، معربـة عـن تشاؤمهـا حيـال مسـتقبل الصـحافة لـو اسـتمر الوضـع

على ما هو عليه.

يــة الصــحافة، لاســيما وهــي لم تــف بالتزاماتهــا السابقــة النقابــة شككّــت في نوايــا الحكومــة حيــال حر
القاضية بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية، مؤكدة أن هذه التعديلات تكتسي
خطـورة بالغـة مـن حيـث إنهـا تـشرع اعتمـاد القضـاء المغـربي علـى القـانون الجنـائي في قضايـا الصـحافة

والنشر.

الحكومة: جهد محمود وحملة غير موضوعية

من جهتها انتقدت الحكومة المغربية حملة الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، مؤكدة أنها غير منصفة
ولا تبنى على حقائق، حيث أرجع المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي هذا الجدل إلى تخلف
البئيــة القانونيــة مقارنــة مــع البيئــة الدســتورية في مجــال الصــحافة بــالمغرب، مضيفًــا أن إصلاح ذلــك

الخلل يمثل حاليًا أولوية للحكومة.

ير الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن تراجع منسوب حرية الصحافة في الخلفي نوّه إلى أن التقار
يــر وضــع دولاً تحبــس المغــرب يغلفــه التــوجه الســياسي وغيــاب الموضوعيــة والعدالــة، مشــيرًا أن التقر
الصــحفيين وتمنــع أو تغلــق صــحفًا ومواقــع إلكترونيــة في مراكــز متقدمــة، في حين أن المغــرب لم يعــرف
حكمًا نهائيا بحبس أي صحفي أو إغلاق وسيلة إعلامية قد وضعت في مرتبة متأخرة، على حد قوله.



أمـا النـائب البرلمـاني سـليمان العمـراني مـن حـزب العدالـة والتنميـة، الحـزب الحـاكم، فقـد أبـدى رضـاه
الكامل عن القانون، مثمّنًا الجهد المبذول فيه لإخراجه بهذه الصورة، قائلاً: “إن المتفحص لمقتضيات
هــذا المــشروع ســيجد أنــه عمــل فيــه جهــد مقــدر، ســواء علــى مســتوى مطــابقته مــع مضــامين دســتور

، أو استفادته من القانون المقارن، خصوصًا التجربة الألمانية والإسبانية”.

يــة ــا مــشروع القــانون الجديــد عــدم الجمــع بين العقوبــات السالبــة للحر العمــراني أشــار أن مــن مزاي
والغرامات، كما تضمن جهدًا مقدرًا على مستوى تخفيض العقوبات السالبة للحرية.

ما المخ؟

يتضح مما سبق أن صدامًا يلوح في الأفق بين الإعلام من جانب والحكومة والقضاء من جانب آخر
حال تعنت الحكومة في التمسك بتمرير مشروع القانون الجديد للصحافة بصيغته الحالية، وهو ما
يجـب أن يعيـه الجميـع حـتى لا يسـتيقظ الشعـب المغـربي علـى حـرب غـير معلنـة قـد تكـون نـواة لازمـة
داخليــة – غــير مــبررة – تهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع المغــربي لاســيما في ظــل التحــديات الأمنيــة الــتي

تواجهه على شريطه الحدودي.

يــات مــن قــانون ومــن خلال قــراءة متأنيــة لمــشروع القــانون يلاحــظ أن حــذف العقوبــات السالبــة للحر
الصحافة يعد أمرًا إيجابيًا، لكن ترحيل هذه العقوبات إلى القانون الجنائي مخالفة صريحة للقانون

بشكل واضح، وهو ما يهدد عمل الصحفي ويقيد حريته في التعبير عن رأيه.

ــد مــن تجنــب ــات للجنــائي، كمــا لا ب القــانون بحاجــة واضحــة إلى إعــادة نظــر في ترحيــل هــذه العقوب
هـوامش التأويـل والتكييـف لـدى القضـاة، حـتى لا يسـتعمل القضـاة سـيف القـانون الجنـائي لترهيـب
الصحافيين الجادين وتخويفهم من ممارسة مهنتهم بحرية، خاصة والتاريخ المغربي يسجل العديد
مــن الأحكــام القضائيــة القاســية الــتي صــدرت ضــد بعــض الصــحفيين بهــدف النيــل والانتقــام منهــم

وليس لخطأ أو جرم تم ارتكابه.
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